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وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

كلمة الافتتاح لمعالي السيد الطيب لوح،

 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لدى افتتاحه أشغال الورشة التقنية الجزائرية الإسبانية حول التشغيل 

– 13/14 جويلية 2008 - نزل الأوراسي
جويلية 2008 

السيد......

السيد......

السيد.....

السيدات والسادة،

إسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفنا الكرام متمنيا لهم إقامة طيبة بالجزائر ، كما أشكر جميع الخبراء الذين لبوا الدعوة لتقديم إسهاماتهم بمناسبة انعقاد هذه الورشة التقنية حول التشغيل، وهي الورشة التي تدخل في إطار التعاون الجزائري الإسباني، والتي تهدف إلى تبادل التجربة والخبرة بين البلدين في مجال التشغيل والموارد البشرية.

إن الجزائر و إسبانيا تربطهما علاقات صداقة وتعاون متينة مست عدة قطاعات ومجالات ذات أهمية بالنسبة للبلدين، وأعتقد أن الموضوع الذي نجتمع اليوم لدراسته في إطار هذه الورشة لهو جدير بالاهتمام لما له من دور في رسم السياسات العمومية للتشغيل وتنفيذها تماشيا مع الأهداف المرسومة وتوافقا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي يشهدها عالمنا اليوم.
إن هذه الورشة تأتي في وقت نقوم فيه بعملية إصلاح شاملة لسياسة التشغيل ببلدنا، حيث شرعنا منذ بضعة أسابيع فقط في وضع مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة انطلاقا من نظرة اقتصادية واقعية تهدف بالإضافة إلى تطوير أساليب وآليات الإدماج في عالم الشغل لأكبر عدد ممكن من المواطنين، تهدف كذلك إلى تحسين كفاءات طالبي العمل وتزويدهم بالمعارف والمؤهلات المهنية التي تساعدهم على تحسين قابلية تشغيلهم تشغيلا مستديما.
ولقد اعتمدنا في رسم هذا المخطط على تقييم دقيق للتجارب الوطنية السابقة مستأنسين بالتجارب الناجحة في بلدان أخرى.
يحتوي مخطط العمل هذا على سبعة (7) محاور مترابطة بعضها ببعض الهدف منها الوصول إلى تنظيم سوق العمل تنظيما أحسن وبالتالي رفع مستوى عروض العمل، و تهدف في نفس الوقت تحسين المؤهلات المهنية بغرض إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل.

ولهذا الغرض فإن المخطط يقترح العمل في الاتجاهات التالية:

· دعم مكثف للاستثمار في القطاع الاقتصادي لخلق مناصب شغل دائمة،

· ترقية سياسة تحفيزية باتجاه المؤسسات تشجع على خلق مناصب الشغل،
· ترقية التكوين المؤهل، لاسيما التكوين في موقع العمل وفي الوسط المهني، لتيسير الإدماج في عالم الشغل،
· تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل،
· إنشاء وتنصيب هياكل للتنسيق ما بين القطاعات،
· متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.
ومن بين الملفات التي توليها الحكومة أهمية خاصة ملف ترقية تشغيل الشباب، وهو محور هام من المحاور التي يتضمنها مخطط العمل حيث تناول المخطط هذه الإشكالية في شقين:
الشق الأول يهتم باستحداث النشاطات وتنمية روح المبادرة المقاولاتية وتشجيعها عند الشباب خاصة ، وفي هذا الإطار تم اتخاذ إجراءات لتعزيز مرافقة المبادرين بالمشاريع من الشباب و تجسيد أكبر عدد ممكن من المشاريع القابلة للتمويل ونتوقع أن يصل الجهازان ANSEJ و CNAC في إلى إنجاز حوالي 17.000 مشروع كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013 مع تقديرات باستحداث أزيد من 55.000 منصب مباشر سنويا وخلال نفس الفترة.

- أما الشق الثاني فيتعلق بالتشغيل المأجور للشباب من خلال جهاز دعم الإدماج المهني الذي ينطلق من مقاربة اقتصادية في محاربة البطالة ويتوجه بالتحديد إلى الشباب طالبي العمل لأول مرة، أي الذين يبحثون عن أول فرصة عمل لهم وهم ثلاث فئات:

· الشباب خريجي التعليم العالي والتقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين المهني،

· الشباب القادمين من التعليم الثانوي لمؤسسات التربية الوطنية، ومراكز التكوين المهني، أو الذين زاولوا تربصا تمهينيا،
· الشباب بدون تكوين ولا تأهيل.
ويتم إدماجهم بموجب ثلاثة أنواع من العقود، عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة للجامعيين والتقنيين السامين ، وعقد الإدماج المهني بالنسبة للفة الثانية وعقد التكوين والإدماج بالنسبة للفئة الثالثة.
كما ينص الجهاز على ترتيبات تشجيعية أخرى كعقد التكوين للتشغيل، إلى جانب تدابير للحث على البحث عن التكوين  المؤهل.

كما وضعت للجهاز ضوابط لتفادي اللجوء المفرط من قبل المؤسسات الإنتاجية إلى الإمكانيات التي يوفرها هذا الجهاز، حيث تم تحديد سقف لا يتجاوزه المستخدم في سعيه للاستفادة من هذه العقود وهو 15% من عدد العمال الأصليين المشغلين بالمؤسسة المعنية.

ويكتمل الجهاز بعقد العمل المدعم الذي يهدف إلى دعم المؤسسات في تحقيق مخططات تسيير مواردها البشرية في شقها المتعلق بالتوظيف.

حيث أن عقد العمل المدعم يتضمن مساهمة من الدولة في تحمل أعباء الأجور للشباب طالبي العمل لأول مرة والذين يتم توظيفهم في القطاع الاقتصادي، وفق فترات متفاوتة المدة: (3) سنوات بالنسبة لحاملي الشهادات، وسنتان (2) بالنسبة لعقد الإدماج المهني وسنة (1) واحدة بالنسبة لعقد التكوين والإدماج.

السيدات والسادة،
كلنا نعلم أنه في مجال التشغيل ليست هناك وصفة موحدة أو قاعدة فريدة يمكن بواسطتها حل مشكلة البطالة، بل يجب العمل على توسيع التفكير إلى دوائر عديدة وفي تخصصات متعددة لكي نتمكن من إحاطة الموضوع من كل جوانبه اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية، بما يضمن أكبر قدر من النجاح للقرارات والإجراءات التي نتخذها في هذا المجال وبما يساعد على ترشيد النفقات. 
و إن هذا اللقاء كما سبقت الإشارة يأتي في وقت موات جدا بالنسبة لنا حيث سنستفيد من تجربة وخبرة إسبانيا في مجال التشغيل، وهي تجربة مشهود لها حيث تمكنت إسبانيا من التحكم في سوق التشغيل وتقلباته خاصة ما تعلق بالتدابير والميكانيزمات الفاعلة على المستوى المحلي في إطار السياسة الجوارية وهو ما سيسمح لقطاعنا بالاطلاع على هذه التجربة والاستئناس بنتائجها.

 وتعتبر التجربة الإسبانية حاليا من التجارب الأكثر نجاعة في أوربا، وهو ما دفع الجانب الجزائري في اللجنة المشتركة الجزائرية الإسبانية إلى طلب دعم إسبانيا للتجربة الجزائرية في مجال التشغيل وتعتبر هذه الورشة نتيجة توصية لهذه اللجنة.

هذا وسنتابع باهتمام كبير المداخلات التي سيقدمها الخبراء الإسبان والتي نتمنى أن تكون محل نقاش مثمر، يتمخض عنه توصيات مفيدة تساعد على تطبيق أحسن لمخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة في الجزائر، والذي يحظى بعناية شخصية من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. 

أتمنى لكم التوفيق في أشغالكم وشكرا على كرم الإصغاء
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